لبنان (قائمة المراقبة في الفئة 2) 
لبنان بلد مقصد للنساء الآسيويات والإفريقيات اللواتي يتم الاتجار بهن لأغراض الاسترقاق في الخدمة المنزلية، وللنساء من دول أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتي السابق اللاتي يتم الاتجار بهن لأغراض الاستغلال الجنسي التجاري. ويجري الاتجار بالأطفال داخل البلد لأغراض الاستغلال التجاري الجنسي ولإرغامهم على العمل القسري (في معظم الأحيان كباعة في الشوارع). ويسافر النساء من سريلانكا والفيليبين وإثيوبيا إلى لبنان بصورة قانونية للعمل كخادمات في المنازل، ولكن في الكثير من الأحيان يجدن أنفسهن في ظروف عمالة قسرية نتيجة احتجاز جوازات سفرهن وعدم دفع أجورهن وتقييد حركتهن وتهديدهن والاعتداء عليهن جسدياً وجنسيا. وقد أبقى أرباب العمل خدم المنازل الأجانب محتجزين في المنازل لعدة سنوات في بعض الحالات. وتشير تقارير المنظمات غير الحكومية إلى أن 15 بالمائة من الخدم الأجانب يواجهون سوء معاملة جسدية من أرباب العمل، مما يشكل مؤشراً محتملاً على الاسترقاق المنزلي غير الإرادي.  

في نيسان/إبريل 2008، حظرت الحكومة الإثيوبية على رعاياها السفر إلى لبنان بقصد العمل كخادمات في المنازل لأسباب ثقافية واجتماعية-اقتصادية عديدة، ولكن أيضاً بسبب بعض حوادث إساءة المعاملة، بما في ذلك الاعتداءات الجسدية والاغتصاب والقتل. وقد رفعت الحكومة الفليبينية في آذار/مارس 2009 حظراً مماثلاً كانت قد فرضته على رعاياها المسافرين إلى لبنان للعمل. ويسهل برنامج الحكومة اللبنانية الذي يوفر إذن العمل بتأشيرة "فنانة" دخول نساء من دول أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتي السابق إلى البلد للعمل في صناعة الترفيه للبالغين، كما يغذي هذا البرنامج تجارة جنسية لا يستهان بها ويسهل الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي التجاري. وذُكر أن بعض النساء محتجزات في عبودية دَيْن، لا يتلقين سوى أجر ضئيل أو يعملن بدون أجر إلى أن يجبرهن رب العمل على تسديد ديون فرضت عليهن بشكل احتيالي بزعم أنها تتعلق بكلفة تشغيلهن ونقلهن وتوظيفهن.
ولا تمتثل الحكومة اللبنانية بالكامل للحد الأدنى من المعايير للقضاء على الاتجار بالبشر؛ ولكنها تبذل جهوداً لا يستهان بها للامتثال. ورغم هذه الجهود، أخفقت الحكومة في إظهار أي تقدم في اكتشاف الضحايا الأجانب للاتجار بالبشر، وخاصة ضحايا الاسترقاق في الخدمة المنزلية، ومعاقبة من يستغلونهم . ومع ذلك، تعاونت الحكومة مع منظمات غير حكومية، وبالتحديد منظمة كاريتاس، عبر تحويل ثماني ضحايا لكاريتاس في عام 2008. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2008، أصدرت وزارة العدل، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تقريراً حول الاتجار بالبشر وتعهدت ببذل الجهود لمكافحة الاتجار. وقد كشف التقييم عن عدة سياسات وممارسات تسهم في وجود ظاهرة الاتجار في لبنان. وفي حين يشكل التقرير خطوة إلى الأمام في مجال إدراك المشكلة والكشف عن طبيعتها، إلا أنه ربما يكون قد قدر عظَم مشكلة الاتجار بالبشر في لبنان بأقل مما هو عليه- خاصة في ما يتعلق بخدم المنازل.  

توصيات للبنان: جعل جميع أشكال الاتجار بالبشر جريمة يعاقب عليها القانون؛ التحقيق في جميع جرائم الاتجار وملاحقة مرتكبيها قضائياً بناء على القوانين الحالية وإدانة ومعاقبة مرتكبي الاتجار بالبشر؛ وضع إجراءات رسمية واستخدامها لاكتشاف ضحايا الاتجار بين الفئات المستضعفة من السكان، كالنساء الحاصلات على إذن عمل "فنانة" وخدم المنازل الأجانب الذين هربوا من أرباب العمل المتعسفين؛ دراسة مسألة وضع إجراءات لتقليص استغلال أذونات العمل "فنانة" واستخدامها كسبيل للاتجار بالبشر للاستغلال الجنسي التجاري؛ تطبيق القانون اللبناني الذي يحظر احتجاز جوازات سفر الخادمات الأجنبيات؛ تطبيق مجموعة قوانين العمل المعدلة في مارس/آذار 2009 التي توفر عقداً موحدا؛ وضمان تحويل ضحايا الاتجار إلى مقدمي خدمات الحماية بدل اعتقالهم لجرائم ارتكبوها كنتيجة مباشرة للاتجار بهم، كانتهاك قوانين الهجرة والبغاء.  
المقاضاة
بذل لبنان جهوداً متواضعة ولكنها غير كافية خلال الفترة التي يغطيها التقرير لمقاضاة  أو معاقبة مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر. وفي حين أن الاتجار بالبشر لا يعتبر جريمة في القانون اللبناني، إلا أن بعض المخالفات المرتبطة بالاتجار مصنفة كجرائم في القانون الجنائي، وبينها الاستغلال الجنسي التجاري، وحرمان شخص ما من حريته، واستخدام وثائق تعود لشخص آخر. ولا تتناسب العقوبات المنصوص عليها لجريمة الاستغلال الجنسي التجاري، وهي السجن لمدة لا تتعدى سنتين، ولا العقوبات المنصوص عليها لجريمة البغاء القسري، وهي السجن لمدة لا تقل عن سنة، مع العقوبات المنصوص عليها لجرائم خطيرة أخرى، كالاغتصاب.  والعقوبات المحددة لأشكال الاتجار الأخرى بالبشر ليست صارمة بما فيه الكفاية: العقوبة المنصوص عليها لجريمة حرمان شخص من حريته هي الأشغال الشاقة المؤقتة. وقد تم خلال العام الماضي التبليغ عن خمس حالات كان فيها خدم منازل أجانب ضحايا للعنف وعدم دفع أجورهم بالشكل الكامل واحتجاز جوازات سفرهم؛ وربما شكلت هذه الحالات اتجاراً بالبشر. وفي حالة اغتصاب خادمة، تمت مقاضاة رب عمل وإدانته والحكم عليه بالسجن خمس سنوات كما أُمر بدفع تعويض للضحية. وأسفرت قضايا أخرى عن دفع تعويضات مالية و/أو أحكام بالسجن لمدة شهرين. وقامت وزارة العمل بإغلاق وكالتي تشغيل لانتهاكهما لحقوق العمال، بما في ذلك الاعتداء عليهم جسديا. وأبلغ الأمن العام عن 47 شكوى من اعتداءات جسدية واغتصاب وعدم دفع أجور نساء أجنبيات يعملن في نوادي البالغين في عام 2008، وهي شكاوى ربما انطوت على ظروف استرقاق غير إرادي. وقد تمت تسوية معظم الشكاوى ودياً بدون محاكمات وتم ترحيل الضحايا. وقد أعاق هذه الدعاوى الافتقارُ إلى الموارد؛ وتراكمُ القضايا غير المنجزة في المحاكم؛ والفساد؛ والتحيز الثقافي، خاصة ضد النساء الأجنبيات؛ وعدم الاكتراث وعدم الكفاءة البيروقراطيين؛ وصعوبة الإثبات في حالات التبليغ عن سوء المعاملة؛ وكون الضحايا لا يعرفون حقوقهم. وفي ضوء العقبات الكبيرة القائمة في طريق ملاحقة  الشكاوى الجنائية قضائياً في نظام المحاكم اللبنانية وعدم وجود سبيل قانوني بديل، اختار الكثير من الضحايا تسوية إدارية سريعة تعقبها إعادة إجبارية إلى بلدانهم .  
الحماية 
لم تبذل حكومة لبنان جهوداً كافية لحماية ضحايا الاتجار بالبشر أثناء الفترة التي يغطيها التقرير. ولم تقدم الحكومة أي خدمات مباشرة لضحايا الاتجار بالبشر؛ ولم توفر أي جهة الملجأ لضحايا الاسترقاق غير الإرادي في الخدمة المنزلية سوى منظمة غير حكومية تمولها جهة مانحة أجنبية. إلا أن لدى هذه المنظمة مذكرة تفاهم مع الحكومة اللبنانية، تنص على أن الحكومة ستتعاون مع المنظمة عن طريق تحويل ضحايا الاتجار بالبشر إلى الملجأ. كما توفر الحكومة الأمن للملجأ وتبقي مكان وجود المأوى سرياً استجابة لطلب المنظمة غير الحكومية. وقد وفرت المنظمة غير الحكومية المأوى لـ92 ضحية الاتجار بالبشر في عام 2008. ولم تعتمد الحكومة إجراءات رسمية لتحديد الضحايا وإحالتهم، رغم أنه يتم تحويل بعض الضحايا بصورة غير رسمية إلى المنظمات غير الحكومية للحصول على المساعدات. وعلاوة على ذلك، اتبعت الحكومة سياسات وممارسات أضرت كثيراً بضحايا الاتجار بالبشر الأجانب. فعلى سبيل المثال، فرضت الحكومة إبقاء النساء اللاتي تم توظيفهن في البغاء على أساس برنامج إذن العمل "فنانة" محتجزات في الفنادق طيلة النهار وقامت بترحيلهن بسرعة في حال شكواهن من سوء المعاملة. وبشكل مماثل، قامت الحكومة بشكل منتظم  باعتقال وترحيل خدم المنازل الأجانب الذين غادروا منازل أرباب العمل ولم تكن لديهم أذونات إقامة وعمل سارية المفعول، بدون أن تحاول تحديد ما إذا كانت أي منهم ضحية العمل القسري. وفي السابق، كان خدم المنازل يوقعون عقد عمل مع وكالة التشغيل قبل مغادرة أوطانهم ثم يوقعون لدى الوصول إلى لبنان عقداً آخر باللغة العربية، وهي لغة قد لا يفهمونها، وبشروط قد لا تكون متساوقة مع الأحكام الواردة في العقد الأول.  وقد تمت طباعة العقد الموحد الجديد المنصوص عليه في التعديل الذي تم إدخاله في آذار/مارس 2009 على قوانين العمل اللبنانية بتسع لغات ويتم تقديمه للموظفين/الموظفات المحتملين في بلدانهم الأصلية. ويوقع خدم المنازل الآن نفس العقد، بلغتهم الأم، لدى الوصول إلى لبنان. ومن الممارسات الشائعة إجبار صاحب العمل الخدم الذين يخلون بالعقد على تسديد كلفة إذن العمل والإقامة، أو الدفع مقابل الحصول على ورقة تحررهم من العقد؛ ولا توجد استثناءات للخدم الذين يخلون بشروط العقد بسبب سوء معاملة أرباب العمل. ولم يتم تشجيع الضحايا على المشاركة في المحاكمات، كما لم يتم تقديم بدائل قانونية لهم غير الترحيل إلى بلدان سيواجهون فيها مشقة أو عقوبة. بل إن الحكومة كانت تقوم في الكثير من الأحيان بترحيل الضحايا إلى بلدانهم الأصلية قبل منحهم فرصة الإدلاء بشهاداتهم ضد الذين تاجروا بهم.        
منع أعمال الاتجار بالبشر 
لم يبذل لبنان سوى أدنى قدر من الجهود لمنع الاتجار بالبشر خلال العام الماضي. وفي شباط/فبراير 2009، نشرت وزارة العمل عقداً موحداً كي تستعمله جميع وكالات التشغيل التي توظف خدم منازل محلياً أو في الخارج؛ وينظم العقد ساعات العمل ويشترط منح الخدم أياماً معينة للعطل والإجازات. وفي عام 2008، شارك 50 عنصراً من القوات المسلحة وأجهزة تطبيق القانون في تدريب نظمته منظمة غير حكومية حول التوعية الأساسية بحقوق الإنسان وحقوق العمال المهاجرين والمسائل المتعلقة بالاتجار بالبشر. وعلاوة على ذلك، نظمت وزارة العمل دورات تدريبية روتينية لمفتشيها، رغم أن لدى الوزارة صلاحية محدودة فقط في القضايا المتعلقة بالعمل في المنازل. وباستثناء استحداث عقد العمل الموحد لخدم المنازل الذي سبق ذكره، لم تقم الحكومة بأي خطوات إضافية لتقليص الطلب على الاسترقاق المنزلي أو الجنس التجاري في لبنان خلال الفترة التي يغطيها التقرير. وبشكل مماثل، لم تقم الحكومة بحملة توعية شعبية تستهدف المواطنين المسافرين إلى أماكن معروفة بأنها بلدان مقصد لممارسة السياحة الجنسية مع الأطفال.   
